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نف سبحانه التسوية بين المؤمنين القاعدين عن الجهاد وبين المجاهدين، ثم أخبر سبحانه عن تفضيل المجاهدين عل القاعدين
درجة، وقد أشل فهم هذه الآية عل طائفة من الناس، من جهة أن القاعدين الذين فضل عليهم المجاهدون بدرجات، إن كانوا هم

والقاعدون الذين فضل عليهم أولو الضرر المجاهدون بدرجات: هم غير أول الضرر. فيون المجاهدون أفضل من القاعدين
م المستثنون حالضرر من القاعدين، وهم لا يستوون والمجاهدون أصلا؟ في هذا فما وجه استثناء أول مطلقا. وعل

والمستثن منه واحدا. ونحن نذكر ما يزيل الإشال بحمد اله. فنقول: وه قراءة أب حبوة. فأما قراءة النصب فعل الاستثناء، هذا
كلامهم إلا مضافة إل اد تقع حالا فهو الصحيح. أي لا يستوي القاعدون غير مضرورين، والاستثناء أصح، فإن «غير» لا ت

نرة، كقوله تعال: فَمن اضطُر غَير باغ وقوله عز وجل احلَّت لَم بهِيمةُ انْعام ا ما يتْل علَيم، غَير محلّ الصيدِ فإن أضيفت
إل معرفة كانت تابعة لما قبلها. كقوله تعال: صراطَ الَّذِين انْعمت علَيهِم غَيرِ الْمغْضوبِ علَيهِم ولو قلت: مرحبا بالوفد غير الخزايا

ولا الندام لجررت «غير» هذا هو المعروف من كلامهم. وحسن وقوعها إذ ذاك حالا له مقام آخر. وأما بالرفع: فعل النعت
الضرر. والذي حمله عل للقاعدين. هذا هو الصحيح. وقال أبو إسحاق وغيره: هو خبر مبتدأ محذوف تقديره: الذين هم غير أول

هذا: ظنه أن «غير» لا يقبل التعريف بالإضافة. فلا تجزى صفة للمعرفة. وليس مع من ادع ذلك حجة يعتمد عليها، سوى أن
«غير» توغلت ف الإبهام. فلا تتعرف بما يضاف إليه. وجواب هذا: أنها إذا دخلت بين متقابلين لم ين فيها إبهام لتعيينها ما

تضاف إليه. أحدهما‐ وهو الصحيح‐ أنه نعت للمؤمنين. والثان‐ وهو قول المبرد‐ أنه بدل منه. بناء عل أنه نرة. فلا ينعت به
المعرفة. وعل الأقوال كلها: فهو مفهم معن الاستثناء، وقوله وفَضل اله الْمجاهدِين بِاموالهِم وانْفُسهِم علَ الْقاعدِين درجةً هو
مبين لمعن نف المساواة. قالوا: والمعن: فضل اله المجاهدين عل القاعدين من أول الضرر درجة واحدة لامتيازهم عنهم

بالجهاد بنفسهم ومالهم. ثم أخبر سبحانه أن الفريقين كليهما موعود بالحسن، فقال وك وعدَ اله الْحسن أي المجاهد والقاعد
المضرور لاشتراكهم ف الإيمان. قالوا: وف هذا دليل عل تفضيل الغن المنفق عل الفقير. لأن اله أخبر أن المجاهد بماله ونفسه

أفضل من القاعد،


